كان كلامنا المتقدم في تبيان الدفع للإشكال الوارد والقائل هكذا: إذا كان لدينا أحد الإناءين نجساً، ثم طهرنا أحدهما، ثم اشتبه هذا الذي طهرناه بالإناء الآخر، عند الاشتباه قلنا يحيى العلم الإجمالي مرة أخرى، بمعنى ينجز اجتناب الطرفين، وإذا حيى العلم الإجمالي فمقتضى حياته ترتب نجاسة الملاقي على كلٍ من الطرفين، قلنا عندنا أحد الطرفين طهرناه، ثم اشتبه بالطرف غير المطهر، مات العلم الإجمالي ثم أحيي، عيسى يحيي الموتى عليه السلام، أو رجع، لا مانع، فحياته مرة ثانية يترتب عليه اجتناب كلٍ من الطرفين، ومقتضى ذلك أنه إذا لاقى الثوب كلاً من الطرفين أيضاً يجب اجتنابه، فكان كلام الماتن بأنه أيضاً في هذه الصورة لا يجب اجتناب الملاقي، يعني بعد التطهير والاشتباه بين الطرفين، العلم الإجمالي فقط ينجز الاجتناب عن كل من الطرفين، ولا يوجب اجتناب الملاقي، وأفاد الماتن (يحفظه الله) قال: عندي وجهان وجيهان لعدم وجوب اجتناب الملاقي...

الوجه الأول، خلاصته كالتالي، تقدم عندنا، خلاصته كالتالي: نحن نعلم جازمين أن أحد الطرفين طاهر، والطرف الآخر الذي هو نجس، لا مانع، الذي هو محتمل النجاسة، لا مانع من إجراء استصحاب أصالة عدم نجاسته، استصحاب أن الأصل أنه لم يكن نجساً بخصوصه، بخصوصه لم يكن نجساً، فإذا كان الاستصحاب جارٍ في هذا الطرف بخصوصه، فمعنى ذلك أن أحد الطرفين نعلم يقيناً بأنه طاهر، والطرف الثاني أجرينا استصحاب عدم نجاسته.

إن قلت: استصحاب عدم نجاسته هذا بخصوصه يعارض استصحاب نجاسة أحدهما!

يقول: وينبغي أن يقال بأن استصحاب نجاسة أحدهما هو الذي يجري، أفاد الماتن لعدم جريان هذا الاستصحاب الثاني...

الأول استصحاب طهارة أحد الطرفين، قال هذا الذي يجري، واستصحاب نجاسة أحدهما هذا لا يجري، لماذا لا يجري؟ مع أن نحن قلنا في بعض الصور رأينا إن العلم، قلنا نعم تنجز، حيى بعد موته، رجع بعد موته، لماذا لا يتعارض مع الاستصحاب الأول؟ يقول فلنقل: أقصى ما يمكن أن يقال أن الاستصحاب الأول يجري، طيب الاستصحاب الأول يجري، وهذا أيضًا يجري، يتعارضان يتساقطان، يبقى الملاقي على طهارته، أكثر من كذا بعد ما عندنا...

فلذلك يقول هذا الوجه وجيه، يفيدنا في القول بأن ملاقاة الثوب للطرفين اللذين كانا أحدهما نعلم بطهارته يقيناً، طهرناه، لا يجب اجتناب الثوب الملاقي، لماذا؟ لجريان استصحاب هذا الطرف، كان هذا خلاصة الوجه الأول، وتقدم طبقناه الظاهر كله، اليوم أين؟ في الوجه الثاني....

باقي اشوي؟ أين وصلنا في التطبيق؟ لكن هذا هو الفكرة يعني معلومة، الذي باقي نطبقه إذا باقي شيء...

تطبيق..

 نعم، يمكن طهارته بسبب بقاء طهارة أحدهما المعلومة سابقا وارتفاع نجاسة الطرف الأعلى الآخر الحادثة، إلا أنه ليس مفاد الاستصحاب المذكور، فالعمل نعم يمكن طهارته بسبب بقاء طهارة أحدهما المعلومة سابقاً، وارتفاع نجاسة الآخر الحادثة، إلا أنه ليس مفاد الاستصحاب المذكور...

فالعمل باستصحاب النجاسة في المثال المذكور ليس لتقديمه على استصحاب طهارة كل منهما، بل لعدم جريان استصحاب طهارة كل منهما ذاتا....

هذا راح يجيؤنا، اليوم راح يجيؤنا، هذا المطلب راح يتكرر عندنا...

نحن ماذا نقول؟ نقول في بعض الأحيان، يجوز لنا أن نجري الاستصحاب في كل من الطرفين ذاتاً، بخصوصه، في العلم الإجمالي هكذا يقال، كما مر علينا، العلم الإجمالي قلنا أقصى ما يستفاد منه أنه ماذا؟ نعم، حقيقته يقول لنا لا ترتكب الطرفين، لأنك راح تقع في المخالفة القطعية، أحد الطرفين نجس، فلو طهرت نفسك بكل من الطرفين، معناها أنك تنجست، طيب أنا أعلم أن أحد الطرفين نجس، وأحد الطرفين طاهر، لماذا لا يجوز لي في العلم الإجمالي طهارة كل منهما؟ راح يجيؤنا، لأني لو أجريت استصحاب طهارة كل منهما بخصوصه راح أقع في مخالفة عملية، إذ أني أعلم بأن أحد الطرفين نجس، فلا يسوغ لي أن أجري استصحاب الطهارة في كل منهما بخصوصه مع منجزية العلم الإجمالي، لوقوعي في مخالفة قطعية، لكن في مثالنا، بما أن أحد الطرفين نعلم بأننا طهرناه يقيناً، والطرف الآخر يصير محتمل النجاسة، ليس مقطوع النجاسة، فلا ينجز بالنسبة، لا ينجز اجتناب الملاقي، يعني ما يقول لي بعد اجتنب الملاقي، لأننا قلنا أقصى ما يفيدنا هذا العلم الذي مات وأحيي مرة أخرى بسبب الاشتباه، أقصى ما يقول لي: اجتنب هذا الطرف، لكن ما يقول لي بعد اجتنب ملاقيه، لأنه ما عنده قدرة يقول لي اجتنب ملاقيه، عرفنا؟ 

ولذلك يقول نعم يمكن طهارته بسبب بقاء طهارة أحدهما المعلومة سابقاً وارتفاع نجاسة الآخر الحادثة، إلا أنه ليس مفاد الاستصحاب المذكور، فالعمل باستصحاب النجاسة في المثال المذكور ليس لتقديمه على استصحاب طهارة كل منهما، بل لعدم جريان استصحاب طهارة كل منهما ذاتًا....

ما أقدر أجريه، لأني أقع في مخالفة عملية، كما قلنا...

بخلاف المقام لاحتمال طهارة الملاقي بسبب طهارة أحد الطرفين...

لأن أحد الطرفين ماذا قلنا؟ طهرناه، ثم اشتبه مع الطرف الآخر...

 المحرزة بالوجدان وبقاء طهارة الآخر المعلومة سابقا الذي هو مقتضى الاستصحاب، فلا مانع من التعبد بها تبعا له ومعارضة استصحاب نجاسة النجس بذلك، ولا وجه معه لتقديم استصحاب النجاسة....

لأن استصحاب النجاسة يعارض استصحاب طهارة هذا الطرف، ماذا يصير؟ يتساقطان، فيقول لي بعد الملاقي: أنا أبقى على طهارتي، لأن كلاً من الطرفين عارض الآخر، كافأه، عارضه، تساقطا، عرفنا اشلون...

بل، زيادة، ليس فقط الاستصحاب يجري، يعني استصحاب الطهارة في هذا الطرف بخصوصه، لأن نحن قلنا الطرف اليمين الذي طهرناه اشتبه، ما ندري الآن اليمين هو الطاهر، لأن حركناهما، ما ندري اليمين باقي على يمينيته أو ذاك، طيب في هذه الحالة إذا اشتبه الطرفان في طرفيتهما، ما أقدر أقول بأني، لأني عندي يقين بطهارة أحدهما، ما أقدر أقول إن ذاك هو تنحصر فيه النجاسة، حتى أعلم أن هذا الملاقي لاقى النجس، لاقى محتمل النجاسة، فيبقى على طهارته، لأن استصحاب النجاسة لو افترضنا، لو سلمنا جدلاً أنه يجري، راح يعارض استصحاب الطهارة في هذا الطرف الجاري، يتساقطان، يبقى الملاقي على طهارته، وزيادة على ذلك أيضاً تجري قاعدة الطهارة، الذي قلنا الأصل في الأشياء الطهارة كما مر...

 بل لا مانع من التمسك بأصالة الطهارة في الطرف الآخر - لو في افترضنا الجهل بحالته السابقة - ولا مجال للقول بأن استصحاب النجاسة حاكم على هذه أصالة الطهارة، لأن هذه استصحاب النجاسة قلنا ما يجري...

 بعد عدم إحراز اتحاد موضوعهما، لفرض إجمال موضوع أحدهما أو كليهما...

لأن هذا مجمل الآن صار، لأنه اشتبه المطهر بغير المطهر، فذاك الذي الآن باقي، الطرف الواحد، الذي أحدهما، الذي الآن، فلنفرضه على اليسار الآن باقي، يجوز لنا أن نجري فيه قاعدة الطهارة أو أصالة الطهارة ويجوز لنا أن نجري الأصل أنه لم يتنجس أو لم يكن هو النجس...

ولامانع من التعبد بها تبعاً له، ومعارضة استصحاب نجاسة النجس بذلك، ولا وجه معه لتقديم استصحاب النجاسة، بل لا مانع من التمسك بأصالة الطهارة في الطرف الآخر، لو افترضنا الجهل بحالته السابقة ولا مجال للقول بحكومة استصحاب نجاسة النجس على أصالة الطهارة، بعد عدم إحراز اتحاد موضوعهما، لأن موضوع قاعدة الطهارة هنا هذا الطرف هذا بخصوصه، وذاك ماذا؟ أحد الطرفين كان نجساً، فأحدهما لا تقول الحاكم على الآخر، لاختلاف الموضوع...

لفرض إجمال موضوع أحدهما أوكليهما، وهذا الوجه وجيه وصالح لأن يكون جوابًا عن الشبهة العبائية على عمومها، بلا حاجة إلى تكلف المنع من جريان الاستصحاب الإجمالي المفروض....

نقدر نقول نحن هذا الوجه وجيه الذي جئنا به، وكما يفي بأننا لو طهرنا أحد الطرفين ثم اشتبه وعاد، نقول استصحاب طهارة أحد الطرفين بخصوصه يكفي هنا، فكذلك أيضاً إذا طهرنا الطرف الأعلى من العباءة، ثم جاء الثوب ولاقى الطرفين، نقول لا يجري الاستصحاب، بل استصحاب عدم طهارة الطرف الأسفل هو الجاري، عدم نجاسة الطرف الأسفل، استصحاب الطهارة، الذي كان يعني قبل أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي، إن قلت: يعارضه استصحاب نجاسة أحدهما، نقول يتساقطان، ويبقى الملاقي للطرف الأعلى والطرف الأسفل على طهارته، تم؟ ويمكن أن نقول نحن قاعدة الطهارة تجري في الطرف الأسفل بخصوصه، لأن الموضوع للاستصحاب يغاير موضوع قاعدة الطهارة أو أصالة الطهارة، موضوع الاستصحاب أحدهما نجس، وهذا؟ هذا بخصوصه، عرفنا؟ خلصنا...

طيب، شوفوا الوجه الثاني!

الوجه الثاني أيضاً وجه ظريف، ظريف جداً...

يقول هذا الوجه الثاني: نحن لماذا نقول العلم الإجمالي لانستطيع أن نجري في أطرافه استصحاب الطهارة كما مر علينا، لماذا لا نقدر؟ لأن نحن راح نقع في مخالفة قطعية، وقلنا إن العلم الإجمالي ينجز الأطراف، يقول لنا: قد، نظرية القدية التي مرت علينا، أنا عندي قدرة كقدرة العلم التفصيلي، إذا تعلم بأن هذا الطرف إلحاله نجس، أليس علمك بالنجاسة تفصيلاً يقول لك ابتعد عني؟ أيضاً إذا تعلم بأن أحد الطرفين نجس، علمك بأن أحد الطرفين نجس يقول لك: ابتعد عن كل منهما، صح؟ فإذن ما أقدر أستطيع أن أجري استصحاب طهارة كل منهما بخصوصه، قلنا الاستصحاب في حد ذاته لو نظرنا إليه لا مانع من أن يجري، لكن لو أجريناه في كل منهما، راح نقطع بأننا وقعنا، يعني اقترفنا النجس، تطهرنا بالنجس، لو رتبنا عليه أثر، فنقع في مخالفة قطعية، لأن أحدهما نجس، فذلك الاستصحاب لا يجري، عرفنا السبب لعدم جريان الاستصحاب؟ الوقوع في المخالفة المقطوعة، لأننا ماذا نريد بإجراء الاستصحاب في كل طرف بخصوصه مع منجزية العلم الإجمالي؟ أن نتوضأ من كل من الإناءين، ونحن نعلم أننا لو توضأنا بكل من الإناءين يعني توضأنا بماء غير طاهر، واضحة لنا الفكرة الآن؟ فلذلك لا نستطيع أن نقول بجريان استصحاب طهارة كل من الطرفين، لوقوعنا في المخالفة القطعية، واضح الفكرة...

لكن تعال إليّ، الماتن يقول، انصت مصغٍ، إنصات وإصغاء لترى بأم عقلك، ليس بأم عينك، بأم عقلك بأن هذا الكلام الذي أوردناه الآن، هذا لا يمكن أن يطبق مع علمنا بأن نحن طهرنا أحد الطرفين، لماذا؟ شوف لايمكن أن يطهر...

لما نطهر أحد الطرفين، ماذا يصير الطرف الآخر؟ يعني في الحقيقة شوفوا هذا التعبير ضعوه بين قوسين، في الحقيقة أن هذا ليس بعلم إجمالي قوي، علم إجمالي سموه العلم الإجمالي الضعيف، نعم، يقول لي ذاك بقايا العلم الإجمالي الذي ضعف حتى صار ستين، سبعين في المائة مثلاً، فيه ضعف، يقول لي أقصى ما أستطيع أن أقوله لك أيها المكلف: لا ترتكب هذا الطرف الباقي، ذاك الطرف الذي طهرته خلاص بعد طهرته، هذا الطرف الباقي، فقط لا ترتكبه، طيب أنا عندي ثوب لاقاه، يقول عليك بالعافية أن تصلي في هذا الثوب الملاقي، أقول لك طيب واستصحاب النجاسة؟ يقول ما يفيدك شيئاً في المقام ليوجب لك اجتناب الملاقي، يعني أن لا تصلي في الثوب الذي لاقى الطرفين، لماذا؟ لأنه في هذه الصورة الحال يفترق في الحقيقة عن العلم الإجمالي الذي يكون أحدهما نجساً، ويجيء الثوب ويلاقي كلاً منهما، هذا نحن قلنا طهرنا أحد الطرفين، طهرناه، ففي الحقيقة خرج عن الطرفية، جاء الثوب ولاقى كلاً من الطرفين، لاقاهما، بما أن الباقي، الطرف الباقي، انتبهوا، ضعوه في دويحة، محتمل الطرفية، يعني محتمل النجاسة، ليس يقيني النجاسة، لأنه كان أحد طرفي النجس، لعل الطرف الذي طهرناه هو النجس، فهذا ماذا؟ محتمل النجاسة، ليس يقيني النجاسة، ولذلك قلنا ضعيف، نحن هذا التعبير جئنا به حتى يصير فيه إشراق لإيضاح الفكرة، بما أنه محتمل النجاسة، فماذا نقول؟ نقول نعم جريان استصحاب النجاسة السابقة لأحد الطرفين ليس فقط ما يجري، لأن بقايا العلم، كما قلنا، أصلاً لا يجري، بقايا العلم السابق، العلم الإجمالي الذي خرج أحد طرفيه عن الطرفية، كافية لتقول لنا دع هذا الطرف، طيب هذا الطرف محتمل النجاسة، صح محتمل النجاسة، لكن غير قطعي النجاسة، فإذا كان محتمل النجاسة وليس بقطعي النجاسة فلا مانع من القول بجريان استصحاب طهارته كما تقدم، فضلاً عن القول بأنه ينجس الملاقي، إذا كان لا مانع من القول بجريان استصحاب طهارته قبل أن يكون طرفاً للعلم الإجمالي، وحتى بعد أن كان طرفاً، لأنه قلنا أصالة الطهارة، أو استصحاب الطهارة يجري في كل طرف بخصوصه، غاية الأمر أنه لماذا لا يجري؟ لأن المعارضة والإيقاع في المخالفة القطعية هو المانع، لكن الآن لو أجرينا الاستصحاب فيه نقع في مخالفة قطعية أو ما نقع؟ ما نقع، لأن نحن نعلم، ما فيه معارضة، فلذلك يكون بهذا الوجه الوجيه...

نجزم قائلين بأن الملاقي لاقى محتمل النجاسة، فيكون غير نجس، والقول بجريان استصحاب النجاسة لا يجري، لماذا لا يجري؟ ما يجري لأن جريانه كما قلنا، أصلاً لا فائدة فيه كما تقدم، لأن أقصى ما نريد أن نرتبه على جريان استصحاب النجاسة ماذا؟ اجتناب هذا الطرف، والعلم الإجمالي، بقاياه، الذي قلنا ضعف إلى أن وصل ستين في المائة يقول لنا دعه، وقد قلنا فيما تقدم، نرجع إلى وجه النائيني الوجيه الجميل الذي فيه فذلكة حلوة، الاستصحاب قال متى يجري؟ قال إذا ترتب عليه أثر عملي، هنا ماذا نريد نرتب عليه؟ إما نريد نرتب عليه وجوب ترك هذا الطرف الباقي على الطرفية بعد تطهير أحد الطرفين، وهذا العلم الإجمالي كافي، بعد لماذا نجري الاستصحاب؟ أو نريد أن نرتب عليه نجاسة الملاقي، ولا نستطيع إلى ذلك سبيلاً، إما لأن استصحاب طهارته يجري، يعني الملاقى، وبالتالي بعد استصحاب طهارة الملاقى بخصوصه يجري، فما نستطيع أن نقول لاقى النجس، وإنما نقول لاقى محتمل النجاسة، وهذا لا يكفينا في المنجزية، فأين الأثر، واضحة لنا الفكرة؟ 

يقول وبهذا الوجه الوجيه نستطيع أن نقول هذا العلم الإجمالي الذي كان ميتاً فأحييناه، أحيي، لأنه اشتبه، طيب اشتبه، بعد اشتباهه وحياته مرة أخرى، معناه أنه ينجز الملاقي؟ نقول لا، لن يستطيع إلى ذلك سبيلاً، واضحة الفكرة، إما بالوجه الأول أو بهذا الوجه، يقول هذان وجهان وجيهان للقول بعدم نجاسة الملاقي، أي ملاقي؟ ملاقي أحد الطرفين، أحد طرفي العلم الإجمالي الذي مات وأحيي، يكون نلتفت، يعني طهرنا أحد الطرفين، ثم اشتبه، ثم جاء هذا الملاقي لاقى هذا الطرف الواحد، نقول مقتضى القاعدة المفروض نقول الاستصحاب يجري، نقول الاستصحاب شفنا ما يجري، وجئنا بهذا الوجه الوجيه الذي خلاصته، نحن لماذا لا نستطيع أن نجري استصحاب طهارة كلٍ من الطرفين مع بقاء العلم الإجمالي على حاله؟ لأن نحن نقع في مخالفة قطعية، أما هنا لو استصحبنا طهارته، فلن نقع في مخالفة قطعية، فلذلك لا ينجس الملاقي، واضح الوجه نمرة اثنين؟ وجيه أو غير وجيه؟ فيه شيء من الوجاهة، ومع ذلك قلنا، الحقيقة فيه يعني حيثيات فنية متعددة، لكن يقول مع ذلك: أنا يقول قلته، أنا جئت بهذا الوجه، وهو يعني نستطيع يقول يعني هو مجمع من هنا وهناك، في بعض الأحيان الواحد يسوي ماذا؟ يعني يجمع، لكن يقول أنا اشوية ترى أنا غير جازم بصحة هذا الوجه، فيه شيء من التأمل، فينبغي أن يتأمل فيه الإنسان، فإن ظهر له صحته اتكأ عليه، وإن لم تظهر الصحة اتكأ على الوجه الأول فإن فيه الكفاية والمكاسب...

واضحة الفكرة؟ يعني يقول أنا قلته، وقد يكون فيه شيء من الوجاهة، لكن مع ذلك يقول أنا في نفسي منه شيء، يعني فيه شيء من الحزازة عندي فيه...

أما أنا أشوفه ما فيه شيء طبعاً، هو الماتن قاله، لكن أنا أشوفه حلو، وجه حلو، الآن سيظهر في التطبيق ما هو وجه الحلاوة فيه، صراحة حلو جميل جداً...

...

 الثاني: أن مانعية العلم عن جعل الحكم الظاهري ليست بلحاظ التنافي العملي بينهما، بل بلحاظ وصول الواقع مع العلم بنحو لا مجال معه للتعبد الظاهري...

لأن نحن نقع في مخالفة قطعية لو أجرينا استصحاب طهارة كلٍ منهما، ونحن نعلم بنجاسة أحدهما، نحن قلنا الاستصحاب في كل منهما بخصوصه يجري، لكن لماذا ما نجريه؟ لأن نحن راح نقع في مخالفة قطعية...

بل بلحاظ وصول الواقع مع العلم بنحو لا مجال مع للتعبد الظاهري، ما نقدر نتعبد ظاهراً بطهارة كلٍ منهما مع علمنا القطعي بنجاسة أحدهما، هذا مر علينا في مباحث العلم الإجمالي، تتذكرون، هل أن العلم الإجمالي ينجز أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية أو فقط بنحو حرمة المخالفة القطعية، والأبحاث التي مرت والآراء، هذا فيه شيء من الفذلكات الجميلة التي مرت عندنا...

 ولذا كان العلم مانعا من جعل الحكم الظاهري على طبقه...

ما أقدر أجري الاستصحاب في كل من الطرفين بخصوصه، كم كان العلم الإجمالي بعدم التكليف مانعا عن جعل فعلية الحكم الظاهري في جميع الأطراف على خلافه...

ما نقدر، لأننا نقع في مخالفة قطعية....

 على ما تقدم في مبحث حرمة المخالفة القطعية من مباحث العلم الإجمالي....

ولكن يقول في المقام، العلم الإجمالي الذي أحيي بعد موته أو أرجع بعد موته...

 وإنما يصح التعبد بالتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي بعدمه...

بعض، في البعض ما فيه مشكلة، لأن نحن ما، وقلنا قد خرج بعض الأطراف قطعاً، فما بقي إلا البعض، ما بقي إلا البعض نحن عندنا في هذه الصورة...

وإنما يصح التعبد بالتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي بعدمه، لعدم التنافي بينهما، لعدم ابتناء الجعل الظاهري في الطرف الواحد على فرض احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه...

لأنه ما عندنا إلا طرف واحد الآن باقي، وهو محتمل النجاسة، ليس هو المقطوع بالنجاسة، لأنه يحتمل أنه الآن قلنا إناءان، طهرنا أحدهما، ثم اشتبه بالآخر، لعل الذي طهرناه كان هو النجس وطهرناه، اثنينهم الآن طاهران، فلذلك هذا الطرف الباقي ماذا يصير؟ محتمل النجاسة، ولذلك قلنا هذا العلم الإجمالي ضعف، أقصى ما يمكن الاستفادة منه ماذا يقول؟ يقول دعه، فلسنا بحاجة لاستصحاب نجاسة أحدهما، لأن الاستصحاب لم يترتب عليه أثر، فلا يجري...

ولذلك يقول: لعدم ابتناء الجعل الظاهري في الطرف الواحد على فرض احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه، بل على رفع اليد عن الاحتمال المذكور وإلغائه عملا....

يعني ما نرتب عليه أي أثر، لأن نحن نجري استصحاب عدم نجاسته، بإمكاننا، لأنه ما فيه تعارض لو أجرينا استصحاب عدم نجاسته، ذاك لما يكون أحدهما نجساً، ما نقدر نجري الاستصحاب، راح نقع في مخالفة قطعية، لكن هذا الآن غير معلوم أنه نجس، هذا محتمل النجاسة صار، فلا مانع من جريان استصحاب طهارته، فبعد ما هي المشكلة، يجيء الملاقي لاقى محتمل النجاسة فيبقى على طهارته، واضحة الفكرة؟ فيه وجاهة صراحة....

بل على رفع اليد عن الاحتمال المذكور وإلغائه عملاً، فإذا علم بطهارة أحد الإناءين وكان الخزف منهما مستصحب النجاسة...

واحد خزف وواحد بلور، يعني زجاج، وباقي الآن ماذا؟ نحن طبعاً ما يصير، لابد نخليهم اثنينهم خزفيين، وإلا إذا واحد بلور ونحن طهرنا أحدهما، خله حتى يصير، يصير هذا، نعم طهرنا أحدهما لكن ما ندري، أول نحن طهرنا البلور، لأن نحب البلور، البلور يعني الزجاج سابقاً يسموه، الزجاج الشفاف يسمونه بلور، طهرنا، فإذن الإناء البلوري طاهر، تالي اشتبهنا، نحن ذاكرة ما فيه الواحد، أنا طهرت البلور أو الخزف؟ وجاء الثوب ولاقى الخزف والبلور، وأنا أعلم أن أحدهما طاهر، يعني في الحقيقة أن ملاقاته لأحدهما كلاملاقاة، يبقى الثاني ماذا؟ لاقى محتمل النجاسة، ما لاقى النجس قطعاً، فلعل الذي طهرته ثم اشتبه، كان يعني هو النجس، ولذلك يقول: وكان الخزف منهما مستصحب النجاسة، فمقتضى الاستصحاب المذكور إلغاء احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه، غاية الأمر أنه نحتمل خط الحكم الظاهري...

فليكن، احتمل أنه هو الباقي النجس، لكن احتمال بقاء النجاسة أو أنه النجس، هذا يمنع من جعل الحكم الظاهري على خلافه أو ما يمنع؟ ما يمنع، ولذلك قلنا في الشبهات البدوية، أو في الشبهات غير المحصورة، يجيء الشارع ويرخص، ومع احتمال الذي نحن رخصنا فيه، يعني لما يقول لي مثلاً، أو السوق، قاعدة السوق، يقول لي: روح اشتري اللحم من السوق، واتفاقاً أنا رحت وما وقفت على قصاب إلا ماذا؟ مثل ما يقولون....

يعني ما وقفت إلا، أصلاً هذا يتعمد الذبح حراماً، الذي أنا وقفت عليه، يتعمد، يعني كل لحمه حراماً، وشريت من عنده، الشارع يقول لي حلال، مع أنه في الواقع حرام، لكن الشارع يقول لي حلال، لأنه لا مانع من جعل الحكم الظاهري على خلاف الواقع، ما فيه مانع، حتى هذا لو بقى، جعل الحكم الظاهري هذا ما فيه تنافي كما قلنا...

فإذا علمنا بطهارة أحد الإناءين...

نعم، غاية الأمر أنه نحتمل خطأ الحكم الظاهري وهو لا يمنع من جعله، بل لابد منه في المقام، لأن موضوعه الشك....

ونحن هنا نشك أنه هذا الطرف الباقي الآن الذي مشتبه هو النجس أو غير نجس، نشك أنه نجس، فيصير محتمل النجاسة فلا مانع من القول بجريان طهارة، أو القول باستصحاب طهارته الذي قبل، وأيضاً ترتيب الطهارة على الملاقي، يعني يبقى الملاقي له طاهر، على حسب وضعه، يعني ما صار شيء، ما كأننا سوينا شيئاً...

 أما في المقام هذا باكر نكمله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
